
الاتصـــال  وزيـــر  كشـــف   - الجزائــر   
الخطـــوط  بلحيمـــر  عمـــار  الجزائـــري 
الســـمعي  قانـــون  لمشـــروع  العريضـــة 
البصـــري الـــذي ينتظـــر مناقشـــته فـــي 
البرلمـــان في الفترة القادمة، مشـــيرا إلى 
أن هذا المشـــروع من شأنه ”المساهمة في 
ترقيـــة صورة وصوت الجزائـــر“ داخليا 

وخارجيا.
وقـــال بلحمير فـــي حوار مـــع وكالة 
الأنبـــاء الجزائريـــة إن مشـــروع قانـــون 
الســـمعي البصـــري يرمـــي إجمـــالا إلى 
إيجاد منـــاخ منظـــم ومحفز لنشـــاطات 

السمعي البصري العمومية والخاصة.
وتشـــير تصريحـــات بلحيمـــر إلـــى 
التفـــات الجزائـــر لصورتهـــا الخارجية، 
بعـــد أن شـــهدت انتقـــادات متزايدة من 
الإعـــلام  ووســـائل  الصحافيـــين  قبـــل 
المحلية والأجنبية وبشكل خاص المواقع 
الإخباريـــة بســـبب ســـجلها فـــي ملـــف 
الحريات الإعلامية وملاحقة الصحافيين، 
حيـــث اعتبر أن ”إعمـــال القانون يحتاج 
إلى تحيـــين منتظم وإلى احتكام المهنيين 
والمســـتثمرين للقانون والاسترشاد بقيم 
المواطنة والمســـؤولية الذاتيـــة التي تعد 
من الضمانات الأساســـية لتطوير المشهد 
الإعلامـــي وجعلـــه أداة فعالـــة لتعزيـــز 
مقومـــات الأمة ومواجهة مـــا تتعرض له 
من هجمات ممنهجة، خاصة عبر الشبكة 

الإلكترونية“.
ويتضمن المشـــروع استحداث سلطة 
خاصـــة هي الســـلطة الوطنية المســـتقلة 
لضبط السمعي البصري، وهي هيئة ذات 
شـــخصية معنوية تتمتع بالاســـتقلالية 
الماليـــة، تشـــمل صلاحياتهـــا مجـــالات: 
وتســـوية  الاستشـــارة  المراقبة،  الضبط، 

النزاعات.
وســـيتم اســـتحداث المجلس الوطني 
للصحافـــة، وهو هيئة استشـــارية وآلية 
عملية تســـاهم فـــي اتخاذ القـــرار حول 
السياسات والاستراتيجيات الهادفة إلى 
تطويـــر الصحافـــة المكتوبـــة والصحافة 
الإلكترونيـــة، إضافـــة إلـــى لجنـــة آداب 
وأخلاقيـــات المهنة المكونـــة حصريا من 

الصحافيين.
وبخصـــوص صلاحيـــة منـــح صفة 
الصحافـــي عن طريـــق تســـليم البطاقة 

المهنيـــة، أشـــار بلحيمر إلى أنه ســـيتم 
التكفـــل بهـــا مـــن قبـــل ”لجنـــة تتكون 
مـــن ممثلين عـــن منظمـــات الصحافيين 

ومنظمات الناشرين“.
حصـــر  منـــع  الحكومـــة  وتنـــوي 
بشـــخصيات  الإعلاميـــة  المجموعـــات 
محـــددة، حيـــث تهـــدف أحكام مشـــروع 
القانون إلى ”إحداث الشفافية والشرعية 
الســـمعية  النشـــاطات  علـــى  اللازمـــة 
البصريـــة، عن طريق التزام المؤسســـات 
بتجنب الاحتـــكار واحترام كل مســـاهم 
شـــرط عدم حيازته أكثر مـــن 33 في المئة 
من أســـهم المؤسســـة كحد أقصـــى، مع 
ضمـــان حـــق الشـــفعة لصالـــح الدولة، 
وعـــن طريـــق تحديـــد مصـــادر التمويل 
بدقة وشـــفافية ومنع أي تمويل غامض 
أو مشـــبوه المصـــدر، وتوضيـــح طبيعة 
القنـــاة وهويتها وأهدافهـــا ومحتويات 

برامجها“.
ووضع المشروع الضوابط القانونية 
والتدابيـــر العقابيـــة لما أســـماه الوزير 
”إنهاء حـــالات الفوضى وســـد الفراغات 
القانونية التي اســـتغلتها قنوات خاصة 
توجد مقراتهـــا الاجتماعية خارج حدود 
الوطن وتخضع بالتالي للقانون الأجنبي 
رغم ممارســـة نشـــاطها داخـــل الجزائر 
وتوجيـــه برامجها للجمهـــور الجزائري 

وتوظيف يد عاملة جزائرية“.
وقامـــت الســـلطات الجزائرية بغلق 
ثـــلاث قنـــوات تلفزيونيـــة فـــي غضون 
أســـبوع، بـــين تعليـــق جزئـــي ونهائي، 

بسبب ما ســـمته ”تجاوزات مهنية“، ما 
فتـــح باب التســـاؤلات عـــن مصير قطاع 
الســـمعي البصـــري، خصوصـــا في ظل 
مشـــروع القانون الذي أعلن عنه بلحيمر 
ويتضمـــن المزيـــد مـــن التضييـــق على 

وسائل الإعلام.

قناة  ترخيـــص  الحكومة  وســـحبت 
”البـــلاد“ وعلقت بثها لمدة أســـبوع على 
خلفيـــة ”خروقات تتعلق بعدم احترامها 
الأطفال  بحمايـــة  الخاصة  للتوصيـــات 
وأعلنـــت وزارة الاتصـــال توصلها إلى 
قرار مشـــترك مع ســـلطة ضبط السمعي 
البصري حول الإغلاق الفوري والنهائي 
وســـحب  وان“،  ”الجزائريـــة  لقنـــاة 
الترخيص منها لأســـباب تتعلق بـ“عدم 
احترامهـــا متطلبات الأمن العام“ إضافة 
إلى ”خرق أحد شـــركاء القنـــاة للقانون 
القاضي بمنع شـــراء أسهم في أكثر من 

قناة تلفزيونية“.
وجاء ذلك بعد نحو أسبوع على قرار 
غلق قنـــاة ”لينا“، حيث أشـــارت وزارة 
الاتصـــال إلـــى ”أنهـــا تعتبر أن نشـــاط  

القناة خارج الأطر القانونية المعتمدة“.

 صنعاء - يعيش الصحافيون في اليمن 
ظروفا حقوقية ونفســــية بالغة الصعوبة، 
جــــراء الانتهاكات التي مارســــتها أطراف 
النزاع بحقهم على مدى نحو سبع سنوات 
من الحــــرب، ويجد المعتقلون الســــابقون 
أنفســــهم عالقــــين في ســــجن أكبــــر لا يقل 

معاناة عن المعتقلات.
وهيثــــم الشــــهاب واحــــد مــــن هؤلاء 
الصحافيين الذين اعتقلهم الحوثيون لمدة 
خمس سنوات، قبل أن يتم الإفراج عنه في 
صفقة تبادل أســــرى مع الحكومة اليمنية 

في أكتوبر 2020.
ويرى الشــــهاب أنــــه ليس فــــي مأمن 
هو وزملاؤه الصحافيــــون، ”حيث نعاني 
قسوة الظروف الصعبة وعدم وجود بيئة 
آمنة تضمن لنا الاستقرار والعيش بحرية 
بعد تلك الســــنوات التــــي قضيناها خلف 

السجون“.

ويضيــــف ”نحن خرجنا من الســــجن 
ووضــــع البلــــد كارثي؛ وأصبحنــــا نعاني 
وضعا مأســــاويا قد يكون أشد وطأة مما 

كنا عليه في السجون“.
ويشــــير إلى أن الحرية الصحافية في 
اليمــــن معدومــــة تماما نتيجة لمــــا يلاقيه 
الصحافي من مضايقات وســــجن وإخفاء 

قسري.
وبات اليمن واحدا من أســــوأ الأماكن 
عالميــــا من حيث الحريــــات الصحافية؛ إذ 
تعرض العشــــرات مــــن الصحافيين للقتل 
منــــذ بدء الحــــرب، فيما فقد المئــــات منهم 

أعمالهم، وفق تقارير حقوقية.
ويقبــــع اليمن في المرتبة 169 من أصل 
180 بلداً علــــى جدول التصنيــــف العالمي 
لحريــــة الصحافــــة، الذي نشــــرته منظمة 
”مراســــلون بلا حدود“ المعنية بالدفاع عن 
حريــــات الصحافيين في وقت ســــابق هذا 

العام.
ويقــــول الشــــهاب ”بعد ســــنوات من 
الاعتقــــال التعســــفي والمعاناة الشــــديدة 
التــــي واجهتها داخل الســــجون الحوثية 
أصبحــــت أعاني مــــن قســــوة العيش في 
المنفــــى خــــارج اليمــــن وعــــدم التمكن من 
العودة إلى الديار ولمّ الشــــمل بأهلي بعد 

سنوات من الغياب عنهم قسريا“.
ويشــــير إلــــى أن أربعــــة مــــن زملائه 
الصحافيين الآن يواجهون حكما تعسفيا 
بالإعــــدام نتيجــــة آرائهــــم المعارضة فقط، 
إنهــــم ”يواجهــــون الآن مصيــــرا مجهولا 
حيــــث يرفــــض الحوثيون الإفــــراج عنهم 
ويستخدمونهم كورقة ابتزاز ضد الطرف 
الحكومي، ويطالبون بالإفراج عنهم مقابل 

مقاتلين من الجبهات“.

وفي التاسع عشر من أغسطس الماضي 
أعلنت ”مراســــلون بلا حــــدود“ أن جماعة 
الحوثي احتجزت مؤخرا الصحافيين فهد 

الأرحبي ويونس عبدالسلام.
وقالت في بيــــان إن ”قوات أمن تابعة 
للحكومــــة فــــي مدينة تعز (جنــــوب غرب) 
حاصرت فجر الســــابع عشر من أغسطس 
الماضي منــــزل الصحافي نايــــف الوافي، 
الذي تمكــــن من الفرار والاختباء في مكان 

مجهول“.
كما حاصر الأمن ”منزل الصحافي طه 
صالح، الذي صادف عدم وجوده في المنزل 

وقت المداهمة“، وفق المنظمة.
ومطلــــع يوليو الماضــــي أعلنت نقابة 
الصحافيــــين اليمنيــــين ”رصــــد 36 حالــــة 
انتهــــاك منذ مطلــــع العام الجــــاري حتى 
نهاية يونيــــو طالت صحافيين ومصورين 

ومؤسسات إعلامية“.
التقريــــر،  حســــب  النقابــــة،  ووثقــــت 
12 حالــــة اختطــــاف واحتجــــاز وملاحقة 
ومضايقــــة، و4 حالات تهديــــد وتحريض 
ضــــد الصحافيين، و5 حــــالات اعتداء على 
صحافيــــين ومقــــار إعلاميــــة وممتلــــكات 

خاصة.
كمــــا تم توثيــــق 18 حالــــة منــــع مــــن 
التغطيــــة ومصادرة لصحــــف، و7 حالات 

محاكمة ومساءلة لصحافيين.
وأفــــادت النقابة بــــأن جماعة الحوثي 
ارتكبــــت 20 حالة مــــن إجمالي الانتهاكات 
بنسبة 55 في المئة، بينما ارتكبت الحكومة 
الشــــرعية بمختلف تشــــكيلاتها 10 حالات 
انتهاك بنســــبة 28 في المئــــة، فيما ارتكب 
المجلــــس الانتقالــــي الجنوبــــي 6 حــــالات 

بنسبة 17 في المئة.
ووفق الشهاب فإن المنظمات الحقوقية 
العاملــــة فــــي اليمــــن ”تملك فقــــط إصدار 
بيانات، لكنها لا تشكل الحماية الأساسية 
التــــي مــــن الممكــــن أن توفرهــــا لهــــؤلاء 
الصحافيين ليعيشــــوا بأمان ويعبروا عن 

آرائهم دون قيود“.
وفــــي الحادي عشــــر من أبريــــل 2020 
أصــــدر الحوثيــــون حكما يقضــــي بإعدام 
أربعة صحافيين بعــــد اختطاف دام قرابة 
خمس ســــنوات، وهــــم عبدالخالق عمران 
وأكــــرم الوليــــدي وحارث حميــــد وتوفيق 
بالتخابر  الجماعــــة  تتهمهم  المنصــــوري، 
مع دول التحالف العربــــي، وهو ما ينفيه 

الصحافيون.
الكمالي،  زكريــــا  الصحافــــي  ويقــــول 
رئيــــس لجنة الحقوق والحريات في نقابة 
الصحافيين بمحافظة تعز أكبر المحافظات 
اليمنية من حيث عدد الســــكان، إن ”بلاده 
(…) كانت بيئة معادية للحريات الإعلامية، 
وعقــــب الانقــــلاب الحوثــــي تم التنكيــــل 

بالصحافة بشكل بشع“.
ويؤكــــد الكمالــــي أن العشــــرات مــــن 
الصحــــف والمؤسســــات أغلقــــت وتعرض 
العشــــرات من الصحافيــــين للملاحقة قبل 
أن يجدوا أنفســــهم لاجئين فــــي الخارج، 

فيما يقبع 9 آخرين في الســــجون، 4 منهم 
محكوم عليهم بالإعدام من قبل الســــلطات 

الحوثية.
عدة  المعتقلون  الصحافيــــون  وأعلــــن 
مــــراتٍ إضرابًــــا مفتوحًــــا عــــن الطعــــام، 
احتجاجا على التعذيب والاعتداءات التي 
يتعرضون لها داخل سجون الحوثي، لكن 
السلطات قابلت مطالبهم بالمزيد من القمع 

والترهيب وسوء المعاملة.
ووثقت نقابة الصحافيين 1400 انتهاك 
منذ انــــدلاع الحرب حتــــى منتصف العام 
الجاري، لكن الحقيقــــة أن كل الصحافيين 
العاملين داخــــل اليمــــن أو الذين هجروه 

تعرضوا لانتهاكات.
وقــــال الكمالي ”هناك إرهاب نفســــي 
ممنهــــج تمارســــه أطــــراف الصــــراع ضد 
الصحافيــــين والإعلاميــــين، فهــــي لا تريد 
سوى أقلام وأصوات تسبح في فلكها فقط 

وتمجد إنجازاتها الوهمية“.
ويعتبر الكمالي أن ”الصحافي اليمني 
بحاجة إلى إعادة تأهيل نفســــي وجسدي 
شامل جراء الأضرار التي لحقت به خلال 
الحرب بســــبب رحلة الكفاح التي خاضها 

منذ 2015“.
واســــتعرض عضــــو مجلــــس النقابة 
نبيــــل الأســــيدي لــــدى لقائــــه -ومعه عدد 
مــــن الناشــــطين الحقوقيين- فــــي جنيف 
”مجموعــــة عمــــل المقــــرر الخــــاص المعني 
بحرية الــــرأي والتعبير في مجلس حقوق 
واقع حرية الرأي والتعبير في  الإنســــان“ 
اليمن والانتهاكات التي طالت الصحافيين 

والمؤسسات الصحافية في البلد.
وأشــــار الأســــيدي إلى الأحــــكام التي 
أصدرتها الميليشيا الحوثية والتي تقضي 

بإعدام أربعة صحافيين.
كما تطرق إلى ملف الصحافيين محمد 
المقــــري ووحيد الصوفي المخفيين قســــراً 
في ســــجون الحوثيين منذ خمس سنوات، 
وقضيــــة الصحافي محمد العبســــي الذي 
مــــات مســــموماً فــــي العاصمــــة صنعــــاء 
وترفض ميليشــــيا الحوثــــي فتح تحقيق 
فــــي الحادثة، ومقتل المذيعــــة التلفزيونية 
جميلــــة جميــــل فــــي صنعاء فــــي ظروف 
غامضــــة والتــــي ظلت في الثلاجــــة أربعة 

أعوام وتم دفنها سراً.
وأوضــــح الأســــيدي أن أكثــــر من 300 
موقع إخباري تم حجبها من قبل ميليشيا 
الحوثــــي، مضيفــــاً أن ”الصحافيــــين في 
صنعاء تحــــت الإقامة الجبريــــة“. وطالب 
علــــى  الضغــــط  مــــن  المزيــــد  بممارســــة 
انتهاكاتها  لوقــــف  الحوثية  الميليشــــيات 

ضد الصحافيين.
ويشــــهد اليمن حربا منذ نحو ســــبع 
ســــنوات، أودت بحياة أكثــــر من 233 ألف 
شخص، وبات 80 في المئة من سكانه البالغ 
عددهم نحــــو 30 مليون نســــمة يعتمدون 
على الدعم والمســــاعدات، في أســــوأ أزمة 
إنســــانية في العالم وفــــق توصيف الأمم 

المتحدة.
منــــذ  إقليميــــة،  امتــــدادات  وللنــــزاع 
مــــارس 2015، إذ ينفــــذ تحالــــف بقيــــادة 
الجارة الســــعودية عمليات عسكرية دعما 
للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين 
المدعومــــين من إيــــران والمســــيطرين على 

محافظات من بينها العاصمة صنعاء.

وضع كارثي للصحافيين في اليمن

نعاني وضعا مأساويا قد 
يكون أشدّ وطأة مما 
كنا عليه في السجون

هيثم الشهاب

صحافيون ناجون من سجون 
الحوثي محاصرون في سجن أكبر

إرهاب نفسي ممنهج تمارسه أطراف الصراع 
ضد الإعلاميين

ــــــة الصحافية في اليمن باتت  ــــــون اليمنيون على أن الحري يجمع الصحافي
معدومــــــة تماما نتيجة لما يلاقيه الصحافي من مضايقات وســــــجن وإخفاء 
قسري، بينما الناجون من معتقلات الحوثيين خرجوا ليجدوا وضعا كارثيا 

ليس أفضل كثيرا من السجون.
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السلطة في الجزائر تفرض على الإعلام
تحسين صورتها بنص قانوني

المواقع الإلكترونية الأردنية 
تعلن التصعيد ضد تعديلات 

أنظمة الإعلام
المواقــــع  تنســــيقية  أعلنــــت  عمــان -   
الإلكترونية فــــي الأردن رفضها لتعديلات 
أنظمة الإعلام باعتبارها تشكّل استهدافا 
لوســــائل الإعلام وحريّة استخدام الأفراد 
لشــــبكات التواصل الاجتماعــــي، ولوحت 
بالتصعيــــد في ظلّ إصــــرار الحكومة على 
موقفها وتجاهلها حالة الاستياء الواسعة 
لــــدى الصحافيــــين والــــرأي العــــام ضــــدّ 

التعديلات.
ولم يســــفر اللقــــاء الذي جمــــع نقابة 
الدولــــة  بوزيــــر  الأردنيــــين  الصحافيــــين 
لشــــؤون الإعلام صخر دودين ومدير هيئة 
الإعــــلام طــــارق أبوالراغــــب، عــــن أي حل 
للأزمة التي نشــــأت قبل أيــــام مع إصدار 
هيئــــة الإعلام للتعديلات التي اســــتقبلها 

الصحافيون بعاصفة من الغضب.
وأبــــدت تنســــيقية المواقع، فــــي بيان 
رســــمي أصدرتــــه الثلاثــــاء، اســــتغرابها 
إصرار الحكومة على عدم سحب تعديلات 
أنظمة الإعلام والتمسك بصيغة ”الوقف“، 
بمعنــــى عدم إقــــرار هذه الأنظمــــة من قبل 
مجلس الوزراء لحين التوافق مع الأســــرة 
الصحافية علــــى النقاط الخلافية، ضاربة 
عرض الحائط بمطالب الأسرة الصحافية 
التي عبــــر عنهــــا الصحافيون وناشــــرو 
المواقع الإلكترونية في اللقاء التشــــاوري 
الموسّــــع الذي عُقد الأســــبوع الماضي في 

مبنى نقابة الصحافيين.
وكانــــت هيئــــة الإعــــلام الحكومية قد 
أرسلت إلى رئاسة الوزراء نظام تعديلات 
على ”رسوم ترخيص المطابع ودور النشر 
والبحوث،  الدراســــات  ومكاتب  والتوزيع 
ومكاتــــب الدعاية والإعــــلان والمطبوعات 
الدوريــــة، بالإضافــــة إلــــى نظــــام إجــــازة 
المصنفات المرئية والمســــموعة ومراقبتها، 
ونظــــام معدل لرخص البــــث وإعادة البث 
الإذاعــــي والتلفزيوني“، تمهيــــدا لإقراره. 
ومــــن أبــــرز التعديــــلات المقترحــــة: زيادة 

رسوم ترخيص المواقع الإلكترونية من 50 
إلــــى 500 دينــــار (70 ـ 700 دولار)، وفرض 
2500 دينــــار (3500 دولار) على منح رخص 
بث البرامــــج الإذاعيــــة والتلفزيونية عبر 
الإنترنــــت، بالإضافــــة إلــــى تعديــــل ثالث 

يفرض رسوما على دور النشر.
كذلــــك تتضمّــــن التعديــــلات المقترحة 
اعتبــــار البــــث المباشــــر الشــــخصي على 
مثــــل  الاجتماعــــي،  التواصــــل  شــــبكات 
فيســــبوك، أنه ”بث مرئي ومسموع“ وهو 
ما يعنــــي أنه يحتاج إلــــى الحصول على 
ترخيــــص مســــبق علــــى أن أي بــــث غير 
حاصل على الموافقات الحكومية المســــبقة 
يُعــــرض صاحبــــه لعقوبــــة الســــجن مدة 
تتراوح بين عام وخمسة أعوام، أو غرامة 
مالية تتراوح بــــين 25 ألف دينار (35 ألف 
دولار) و100 ألف (140 ألف دولار أميركي).

أن  أردنيــــون  صحافيــــون  ويؤكــــد 
التعديــــلات جــــاءت دون وجــــود أســــباب 
موجبة لها، كما أنها صيغت دون التشاور 

مع الأسرة الصحافية.
الإلكترونية  المواقع  تنسيقية  وشددت 
علــــى أن التعديــــلات التــــي أدخلــــت على 
أنظمة الإعلام غير دستورية وتزهق الحق 
في النص القانوني، ســــواء في ما يتعلق 
بفرض رســــوم تجديــــد الرخصة ســــنويا 
وفرض المزيد من الرسوم على التجديد أو 
فرض رســــوم على البثّ عبر الإنترنت، فلا 
يجوز أن يُعــــدل النظام على نصّ القانون 
أو أن يزيــــد عليــــه، كمــــا لا يجــــوز فرض 

ضريبة أو رسم إلا بقانون. 

فــــي  الصحافيــــة  الأســــرة  وحــــددت 
اجتماعهــــا أربعــــة مطالب، على رأســــها 
سحب التعديلات فورا قبل بدء أي حوار.

وأكــــد المحامــــي خالد الخليفــــات في 
جلســــة حوارية عقدها ”منتدى مؤسســــة 
عبدالحميــــد شــــومان الثقافــــي“، بعنوان 
”التعديــــلات المقترحــــة علــــى أنظمة عمل 
مســــاء الاثنين  الإعلام.. تنظيم أم تقييد؟“ 
الماضــــي أنّ التعديــــلات الأخيرة ليســــت 
بقانون حتى تقوم الحكومة بإرسالها إلى 
بيت التشريع الأردني المتمثل في البرلمان 

ليصار إلى إقرارها.
وأشار إلى أنّ التشــــريعات الإعلامية 
بمجموعهــــا بحاجــــة إلى إعــــادة صياغة 
وإعادة ضبط وتنظيم، مشددا على أهمية 
توحيــــد الصفــــوف للوصول إلــــى قوانين 
تحمي الصحافيين قبل أن تحمي النقابة، 
والخــــروج بصحافيــــين مميزيــــن أكفــــاء 
قادرين على الدفــــاع عن مصالح المجتمع، 
قبل الدفاع عن مصالحهم كجسم صحافي.

وأوضح أنّ التعديلات الأخيرة ارتكزت 
على أمرين؛ الأول له علاقة بالرسوم، فيما 
الأمر الآخر له علاقــــة بالبث بهدف تنظيم 
عملية البث من خلال المواقع الإلكترونية، 
منوها أنّ الدســــتور والمعاهــــدات الدولية 
وكذلــــك  الأردن،  عليهــــا  صــــادق  التــــي 
التشــــريعات المحليــــة، ضمنــــت لجميــــع 
الأردنيين ممارســــة حقهم في التعبير بكل 
حرية، وأن الدولة كفلت ذلك وفقا للقانون.
وفي ظلّ إصرار الحكومة على موقفها 
وتجاهلها حالة الاســــتياء الواسعة التي 
تشكلت لدى الصحافيين والرأي العام ضدّ 
التعديــــلات، فقد قررت تنســــيقية المواقع 

اللجوء إلى التصعيد.
الإجــــراءات  باكــــورة  وســــتكون 
التصعيدية الدعــــوة إلى وقفة احتجاجية 
أمــــام نقابــــة الصحافيــــين الأحــــد القادم، 

تتبعها في نفس اليوم حملة إلكترونية.

التشريعات الإعلامية 
بحاجة إلى إعادة صياغة 

وإعادة ضبط وتنظيم

خالد الخليفات
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في المئة من الأسهم الحد 

الأقصى المسموح حيازته لكل 
مساهم في المؤسسة الإعلامية


